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دولة فلسطیـن 

المحكمة الدستوریة العلیا 

الحكم 

وإصدار الحكم بإسم الشعب حاكمة الصادر عن المحكمة الدستوریة العلیا المأذونة بإجراء الم
الفلسطیني .العربي 

قاسم .الھیئة الحاكمة : برئاسة رئیس المحكمة الدستوریة السید المستشار د. محمد الحاج 
وعضویة السادة المستشارین : أسعد مبارك ، عبد الرحمن أبو النصر ، فتحي الوحیدي ، فتحي أبو 

فواز صایمة . عدنان أبو لیلى ، سرور ، حاتم عباس ، رفیق أبو عیاش ، 

: ایلي ریمون نجیب منصور / بیت لحم الطاعن

/ رام اللهعيو محمد علي ربعيوكیلاه  المحامیان : غاندي رب

: المطعون ضدھم 

 السید رئیس وأعضاء مجلس الوزراء المحترمین " الحكومة الفلسطینیة " بالإضافة
لوظائفھم .

الروم الأرثوذكس بالقدس سیة البدائیة لبطریركیة غبطة السادة رئیس وقضاة المحكمة الكن
الشریف بالإضافة إلى وظیفتھم .

رة .السید قاضي التنفیذ في محكمة بیت لحم الموق

. سعادة النائب العام المحترم بالإضافة إلى وظیفتھ

الكاتب / ة                                                            رئیس المحكمة الدستوریة 
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الإجراءات

للطعن في : 2016/ 3تقدم الطاعن بھذا الطعن الدستوري رقم 

كیة الروم الأرثوذكس بالقدس ذلك أن رالبدائیة لبطریسیة ار المحكمة الكنعدم دستوریة قر.1
) .2014/ 296( عدد السجل ستدعي المحكمة على المتلك لا ولایة قضائیة ل

قاضي التنفیذ الصادر عن سعادة قاضي تنفیذ بیت لحم تنفیذا ً قرارالطعن بعدم دستوریة.2
الكنسیة . لقرار المحكمة البدائیة 

طعن بإستمرار ولایة القضاء الشرعي الكنسي على الطاعن .ال.3

سیة عن المحكمة الكنةوقد إستندت أسباب الطعن في مجملھا إلى عدم دستوریة القرارات الصادر
كیة الروم الأرثوذكس بالقدس وإلغاء قرار التنفیذ الصادر عن قاضي تنفیذ بیت لحم رالبدائیة لبطری

لعدم دستوریتھ .سیة نتنفیذا ً لقرار المحكمة الك

البدائیة وإلغاء نسیة الكوطلب وكیل الطاعن بالنتیجة الحكم بإلغاء قرار التنفیذ الصادر عن المحكمة 
قرار التنفیذ الصادر عن قاضي تنفیذ بیت لحم وتحدید المحاكم الشرعیة ذات جھة الإختصاص في 

مقاضاة الطاعن .

لالھا رد  دعوى الجھة الطاعنة شكلا ً و / أو تقدم النائب العام بلائحة جوابیة طلب من خ
موضوعا ً وتضمینھا الرسوم والمصاریف وأتعاب المحاماة لصالح الخزینة . 

المحكمة

وحیث أن الوقائع على ما یبین من لائحة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في أنھ والمداولةبالتدقیق 
یة للروم الأرثوذكس قرارا ً یقضي بإلزام أصدرت المحكمة الكنسیة البدائ20/11/2014بتاریخ 

الطاعن بدفع نفقة شھریة لزوجتھ موضوع القضیة التنفیذیة لدى دائرة تنفیذ محكمة بیت لحم .

/ إستحصل الطاعن على حجة إسلام شرعیة صادرة عن المحكمة الشرعیة 21/1/2015وبتاریخ 
7/6/2015تطلیق زوجتھ بتاریخ ) ، وقام الطاعن ب172/17/23بموجب الحجة رقم ( بیت لحم 

) 184/181/103بموجب حجة طلاق شرعیة تحمل الرقم ( 

صادرة عن المحكمة الشرعیة في بیت لحم .
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ع الطلاق إلا أن قاضي التنفیذ بیت لحم بعد وقوتنفیذتقدم الطاعن بطلب لقطع النفقة لدى قاضي 
وقطعھا لا یأتي إلا بقرار كنسي .اء من المحكمة الكنسیة ر النفقة جالطلب كون قرارفض

ما ورد فیھا من إدعاءات بعدم دستوریة وبعد الإطلاع على كافة الأوراق والمستندات وتمحیص 
فإنھ ینبغي الإشارة إبتداء إًلى أن إختصاص المحكمة الدستوریةالصادرة بحق الطاعن القرارات 

ھو 2006) لسنة 3یة رقم () من قانون المحكمة الدستور24لما جاء في المادة ( طبقا ً
للمحاكم یتصل ر ، وھو شأنھ شأن الإختصاص النوعي نوعي ورد على سبیل الحصإختصاص

، وأن بالنظام العام ، وللمحكمة أن تثیره من تلقاء نفسھا دون طلب ذوي الشأن من الخصوم 
بعدم دستوریة القرارات محل الطعن الماثل یتطلب البحث في ما اذا الوقوف على أسباب الطعن

أم لا .كانت القرارات محل الطعن تندرج ضمن إختصاص المحكمة الدستوریة 

وقد ورد إختصاص المحكمة الدستوریة في الفصل الأول من الباب الثاني من قانون المحكمة 
)  تحت عنوان إختصاص المحكمة 24( ، حیث نصت المادة2006) لسنة 3الدستوریة رقم ( 

على : 

الرقابة على دستوریة القوانین والأنظمة ..1

تفسیر نصوص القانون الأساسي والقوانین في حال التنازع حول حقوق السلطات الثلاث .2
وواجباتھا وإختصاصاتھا .

بین الجھات القضائیة وبین الجھات الإداریة ذات صالفصل في تنازع الإختصا.3
اص القضائي .الإختص

الفصل في النزاع الذي یقوم بشأن تنفیذ حكمین نھائیین متناقضین أحدھما من جھة قضائیة .4
أو جھة ذات إختصاص قضائي والآخر من جھة أخرى منھا .

الطعن بفقدان رئیس السلطة الفلسطینیة الأھلیة القانونیة ..... الخ ..5

ما یتصل بالقرار نجد فيون بعدم دستوریتھما وبإنزال حكم المادة المذكورة على القرارین المطع
كیة الروم الأرثوذكس أنھ صدر عن محكمة مختصة رالبدائیة لبطریسیة الصادر عن المحكمة الكن

بإصداره أثناء كون الطاعن لا زال على إعتناقھ للدیانة المسیحیة ، ولما كان القرار المشار إلیھ 
اص المحكمة الدستوریة المنصوص علیھا في محل الطعن لا یندرج تحت اي من حالات إختص

) .24المادة ( 



4

دستوريطعن
03/2016رقم 

سالفة الذكر ، فإن ھذه المحكمة تغدو غیر مختصة في نظر الطعن بعدم دستوریة قرار المحكمة 
كیة الروم الأثوذكس بالقدس .رلبطرینسیةالبدائیة الك

محكمة بیت لحم المتضمن رفض قطع النفقة قرار قاضي تنفیذفي أما في ما یتصل في الطعن 
.نسیة وبالتالي لا یجوز قطعھا إلا بقرار من المحكمة الكسیةالمحكمة الكنمن المقررة أصلا ً 

بحث أن محكمتنا لا تتصدى إلى إلیھا ) المشار 24المادة ( ما ورد في وفي ذلك نجد وعلى ضوء 
/ أو قضاة التنفیذ وبالتالي فإن ھذا الطعن یغدو دستوریة القرارات الصادرة عن دوائر التنفیذ  و

غیر وارد .

لـوري الماثـن الدستـل الطعـة القرارات محـن في دستوریـد أن الطعـدم نجــا تقـى مـا ً علــوتأسیس

)  یخرج عن تخوم إختصاص المحكمة الدستوریة .2016/ 3( رقم 

لھذه الأسباب

) من قانون المحكمة 45م الإختصاص وتقرر عملا ً بالمادة ( تقرر المحكمة عدم قبول الطعن لعد
أتعاب )دینار أردني( مائةالدستوریة مصادرة قیمة الكفالة ، وإلزام الطاعن بالمصاریف ومبلغ 

محاماة لخزینة الدولة .

.19/9/2016الفلسطیني بتاریخ العربيحكما ً صدر تدقیقا ً بإسم الشعب

المستشار     المستشار المستشار       المستشار     المستشار    المستشارتشار   المسالمستشار   

رئیس المحكمة الدستوریة 


